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  مقدمة:   

الغابوي         الملك  ونظرا    كان  الصعيد المحلي،  العمل على  الجاري đا  والتقاليد  الاستعمار للأعراف  قبل  ʪلمغرب يخضع 
للأدوار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي كانت تلعبها الغاʪت ولازالت ʪلنسبة للمجتمع. وجهت الدولة بتاريخ فاتح 

توجد ظ على الغاʪت ومنع استغلالها، والتي نصت على أنه"  أول دورية إلى العمال والقياد والقضاة. للحفا   1912نونبر  
بعض الأملاك التي لا يمكن التصرف فيها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المخزن لأن له حقوق الملكية عليها أو 

  .1وذكرت من بين هذه الأملاك، الأحباس والأراضي الجماعية والغاʪت مهما كان موقعها   حقوق المراقبة...".

كأول نص ينظم القطاع الغابوي من الناحية القانونية، وقد صدر في عهد محمد   1917أكتوبر  10بعد ذلك صدر ظهير  
كلا   تعديلا همت  20، وقد خضع هذا الظهير لجملة من التعديلات فاقت  2المقري وأذن بنشره المستعمر لاليه ديك وداري

ة أو التشديد فيها أو الرفع من قيمة العقوʪت المالية..، ثم بعد ذلك صدر وإقرار عقوʪت حبسيمن ضبط المخالفات الغابوية  
المنظم للصيد(القنص). وظهير  1923غشت  14ظهير المتعلق ʪلصيد في المياه البرية، و  1922يونيو  13كل من ظهير 

  المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.   1976شتنبر    20

الأخرى تتعلق ʪلتصالح ، و 3الترسانة التشريعية الغابوية ϵصداره لدوريتين، الاولى تتعلق ʪلمنازعات الغابوية  كما قد عزز المشرع
. ما عاد ذلك ʪلنفع إيجاʪ من خلال التوعية القانونية ʪلحفاظ على الغاʪت وترشيد استغلالها، وكذا  4في الجنح الغابوية

التشريع   و استكمال  انسجاما  اĐتمعات،  تعرفها  التي  والتطورات  يتلاءم  بما  واقتصادʮ الغابوي  بيئيا  المتعددة  الغابة  أهمية 
  واجتماعيا. 

أكتوبر    10ورغم هذا التطور التشريعي الذي عرفه قطاع المياه والغاʪت، إلا أنه هناك ملاحظات لا زلت تسجل على ظهير  
ا، رغم مرور أكثر من قرن من الزمن، لا من حيث صياغته ولا من حيث مضمونه والمتعلق بحفظ الغاʪت واستغلاله  1917

المغربي من الإبقاء على هذا الظهير بنفس الصياغة التي وضعها وأهدافه. ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول غاية المشرع  
مع العلم أنه قد خضع هذا الظهير   شخصية؟ أو إن صح التعبير أرداه أن يكون كذلك خدمة لمصالحه ال  ،به المستعمر الفرنسي

  المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها  1917أكتوبر  10قراءة في ظهير 
  فريد بلوك الأستاذ:

كلية العلوم القانونية والاقتصادية  باحث بسلك الدكتوراه، 
  . المغرب،  والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
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Đموعة من التعديلات فاقت العشرين تعديلا، دون أن يغير مضمون هذا الظهير الذي لا يتماشى والقواعد القانونية الوطنية 
  والدولية. 

زلت انت ولا وعليه سنحاول أن نبدي بعض الملاحظات حول هذا الظهير، من خلال دراستنا له مبينين بعض النقط التي ك 
نين واألفنها في القتورق فكر الباحثين في هذا اĐال، خصوصا وأĔا تعد قواعد نشاز إن صح التعبير عن القواعد التي درسنها و 

الجنائية العامة منها، و الخاصة. ما أثر بشكل واضح على فعالية الحماية الجنائية للثروة الغابوية، وكذا تباين قواعد الظهير 
  القواعد المألوفة في القوانين الجنائية.  الغابوي عن 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى  المبحث الأول) (  ما طرح معه سؤال، مظاهر قصور آليات الحماية الجنائية للثروة الغابوية   

  ث الثاني). المبح(  تباين قواعد الظهير الغابوي عن القواعد المألوفة في القوانين الجنائية سواء العامة منها أو الخاصة

  وللإجابة عن هذان السؤالين سنحاول تقسيم هذه الدراسة ومعالجتها على النحو التالي: 

  .مظاهر قصور آليات الحماية الجنائية للثروة الغابوية  المبحث الأول: 

  المبحث الثاني: مظاهر الخروج عن القواعد الجنائية العامة منها والخاصة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 فريد بلوك الباحث:  * *  المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها 1917أكتوبر  10قراءة في ظهير 

 ــــــــات والأبحــــــة للدراســـــــة المعرفــــــمجل  17 2023ينايــــر   العـــدد الثـــاني ****اث ـــ

  المبحث الأول: مظاهر قصور آليات الحماية الجنائية للثروة الغابوية.  

المغربية، لا إن الظرفية التاريخية التي وضع فيها الظهير الغابوي، وما كان للمستعمر من مصالح على الأراضي الدولة        

التشريعي المستوى  الذي يتسم  المطلب الأول)  (  سبب وجيه لوضع ظهير đذه الكيفية، تشبوه اختلالات جمة، إن على 

المطلب (  بقدمه، وعدم انسجام مضامينه، أو على مستوى قصور المقاربة الزجرية التي اعتمدها المشرع لزجر المخالفات الغابوية 

  روة الغابوية من كل التجاوزات التي ēددها. ومن تم تحصين الثالثاني)،  

  . المطلب الأول: على المستوى التشريعي

إن الدارس للظهير الغابوي، والمتمعن فيه يلاحظ من الوهلة الأولى أنه يتضمن مصطلحات تعود لعصر الحماية الفرنسية     
الفقرة الأولى)، وكذا كة على مستوى صياغته (سليمة لهذا الظهير ما خلفت ركا العلى المغرب، زد على ذلك الترجمة الغير  

(الفقرة الثانية)، حيث تتخلله مضامين لا تستقيم والتطورات التي عرفته الدول بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة في   مضمونه
  مجال الحقوق. 

  : قدم التشريع الغابوي. الفقرة الأولى

مجموعة المصطلحات تعود لعصر الحماية المفروضة على المغرب،   ʪلقراءة الأولية للظهير الغابوي يستشف أنه تم توظيف    
من الظهير الغابوي حيث نص على أنه" لا يسوغ الرعي في  22ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر. ما جاء في الفصل  

لا يتماشى مع الغاʪت إلا الأهليين وفي الأماكن التي لا يحصل منها ضرر للأشجار ...". فاستعمال مصطلح الأهليين  
حيث   5من نفس الظهير   26المنظومة القانونية والحقوقية التي بناها المغرب منذ فجر الاستقلال. وكذا ما نص عليه الفصل  

نجد أنه وضف مصطلح الإقامة العامة، وهي المؤسسة التي كانت تمثل فرنسا الاستعمارية في   ʪ6لإضافة لمصطلح الأهليين 
  بعض مستعمراēا أو محمياēا التي يوجد على رأسها المقيم العام.  

بعة ، حيث جاء فيه أنه" إن إدارة المياه والغاʪت هي المكلفة بمتا57كما تم استعمال مصطلح المحاكم الفرنساوية في الفصل  
على أنه   59المخالفات التي تصدر من الناس الموكول أمرهم لنظر المحاكم الفرنساوية..". أضف إلى ذلك ما جاء في الفصل  

" يقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء سائر موظفي الغاʪت وغيرهم من المكلفين بشؤĔا وذلك في جميع منطقة الحماية الفرنساوية  
ن الدولة المغربية غيرت مصطلح الإʮلة الشريفة وعوضته ʪسم المملكة، لكن أبى المشرع إلى أن على الإʮلة الشريفة". فرغم أ 

  يحتفظ đذا الاسم في الظهير الغابوي. 
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فكل هذه المصطلحات وإن كانت مقبولة إلى حد ما في فترة الحماية، فإن من غير المقبول وجودها بعد الاستقلال في أي 
ث أن القطيعة مع زمن الاحتلال ينطلق بداية من تغيير القوانين واختيار مصطلحات ترقى قانون كيف ما كان نوعه، حي 

  لمستوى التطورات الحقوقية والقانونية.  

، 1917أكتوبر    10وإن كنا لا ننكر أʭ المشرع قد عرف تقدما على مستوى القوانين الصادرة مؤخرا والمكملة بدورها لظهير  
،  والقانون المتعلق ʪلترحال الرعوي، وكذا الدورʮت الصادرة في هذا الصدد. حيث 7  .2905كالقانون رقم القانون رقم

سجلنا وʪستحسان أن المشرع قد قطع مع المصطلحات التي تضمنها الظهير الغابوي. والتي تعود لفترة أبى المغاربة إلا القطع 
   معها.

رت بشكل سلبي على أسلوبه وصياغته اللغوية التي تميزت في مجملها هذا دون ننسى الترجمة المعيبة للظهير الغابوي، والتي أث
  ʪلركاكة وصعوبة فهم المعنى المقصود. 

  الفقرة الثانية: اختلال المضمون. 

إن ما يعاب على الظهير الغابوي من حيث الصياغة ليس الجانب الشكلي فقط بل حتى الجانب الموضوعي، لما تضمنه      
تتماشى و  تقر من مقتضيات لا  الدولية  الاتفاقيات  فإن كانت هذه الأخيرة ومعها  العامة منها والخاصة،  الجنائية  القوانين 

بمبادئ لا يمكن مخالفتها أو حتى مناقشتها، فنجد الظهير الغابوي قد تجاوزها وكرس قواعد مخالفة لها، وعلى رأس هذه القواعد 
اني سواء كان شريكا أو فاعلا ثبتت مسؤوليته عن الجريمة، دون مبدأ شخصية العقوبة، بمعنى أن العقوبة لا تصيب غير الج

من القانون الجنائي المغربي الذي   132غيره من الناس وإن كانوا من أقرب المقربين له ، وهذا ما ينسجم ومقتضى الفصل  
ة غير مرتكب الجريمة، وذلك . وهذا المبدأ تم Ϧسيسه انطلاقا من الفلسفة الإسلامية التي شرعت عدم مجازا8أقر هذا المبدأ 

صدق الله العظيم. وقوله تعالى " من يعمل سوءا    9من خلال ما جاء ʪلآʮت القرآنية بقوله تعالى" ولا تزر وازرة وزر أخرى" 
  صدق الله العظيم.   10يجز به" 

القبيلة أو أهل الدوار ولكن ʪلرجوع للظهير الغابوي نجده قد كرس مبدأ مخالف لمبدأ شخصية العقوبة، حيث أنه حمل أهل 
. حيث حمل بذلك 11المسؤولية بمجرد رفض فرد من أفردها للامتثال للاستدعاء السلطة العمومية من أجل مقاومة حريق غابة 

أهل الدوار والقبيلة مسؤولية فرد من أفردها بعدم الامتثال لاستدعاء السلطة وهذا فيه خرق لمبدأ شخصية العقوبة وشخصية 
  المسؤولية. 
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ا ʪلإضافة أن المشرع في الظهير الغابوي قد اعتبر الجرائم الغابوية جرائم مادية لا Ϧخذ بعين الاعتبار ʪلنية الاجرامية، هذ 
. 12حيث يمكن معاقبة شخص بمجرد تواجده ʪلغابة المخزنية وبحوزته سلاح، بغض النظر عن نوع السلاح والغاية من حمله 

. كجناية 13ركن معنوي لقيام المسؤولية الجنائية الغابوية إلا في نطاق جرائم غابوية محدودة فالمشرع لم يشترط القصد الجنائي ك
  .15، وتعمد إتلاف مطارق الطبع أو إفساد معالمها أو تزويرها 14الإحراق العمدي للغابة 

  المطلب الثاني: قصور على مستوى المقاربة الزجرية في ضبط المخالفات الغابوية.  

إن المقاربة الزجرية التي تباĔا المشرع لضبط المخالفات الغابوية تندر بفشلها، إن على مستوى ضبط ومعاينة المخالفات     

كإشراك الساكنة المحلية في تدبيرها (الفقرة الثانية)  بةأو على مستوى التفكير في بدائل لهذه المقار   الفقرة الأولى)(  الغابوية

  للملك الغابوي. 

  الفقرة الأولى: معاينة وضبط المخالفات الغابوية.

إن الإشكال الحقيقي في نظرʭ ليس في صلاحية الأشخاص المؤهلين لتحرير المحاضر أو التوقيع عليها، بل في مسألة ضبط      
المخالف وهو مزال متلبس المراكز    ومعاينة  الغابوية وشاسعتها، وبعد  المناطق  اتساع  في جرمه، خصوصا إذا ما سلمنا أن 

  الغابوية عن مكان المخالفة. 

زد على ذلك أن هؤلاء الموظفون الذين أعطهم المشرع حق تحرير المحاضر دائما ما تجدهم يعملون في الادارة أو المركز الغابوي 
الت الغابوية  التنقل إلى والذي يغطي كل المناطق  الغابوي يصعب مأمورية  له، كما أن سكناهم بقرب الإدارة أو المركز  ابعة 

المناطق الغابوية كل يوم والتي غالبا ما تبعد مئات الكيلومترات. وحتى وإن تم التنقل بعد سماع شكاية أو وشاية إلى هذه 
  د تخرج البحث والتحقيق عن سكته الصحيحة. المناطق فيتم مسح معالم الجريمة من طرف المخالف، أو تمويههم ϥدلة ق

فتبقى معه مسألة التثبت من هوية المخالف أمر ʪلصعوبة بمكان، وإن كان هناك حراس للغابة ومعاونين لكن ينطبق عليهم 
لتي ما قلناه على مهندسي وتقني المياه والغاʪت، حيث تبعد مقر سكناهم وʪلأحرى عملهم ʪلإدارة عن المناطق الغابوية ا

  يحرسوĔا، زد على ذلك أن تكوينهم القانوني لا يسعفهم في مهامهم الضبطية. 

فتكاد معه مسألة ضبط المخالف وهو متلبس ʪلجريمة الغابوية أمرا مستبعدا في ظل ظروف الاشتغال التي تنهجها إدارة المياه 
الغابوية التي كانت داخل   الغابوية موزعة حسب شاسعة الغطاء  والغاʪت، حيث إĔا استغنت عن الدور والمنازل  المناطق 
ما كان يسهل مأمورية هؤلاء من خلال سهولة  الغابوي، والتي كان يسكنها حراس ومعاوني التقنيين الغابويين بشكل دوري،
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بين الفينة   اكتفت فقط ʪلتنقلالتنقل وقرđم من مكان وقوع المخالفة الغابوية. لكن في الآونة الأخيرة لوحظ على الإدارة أĔا  
ما يصعب من مهام موظفيها   والأخرى بين المركز الغابوي والمناطق الغابوية الخاضعة له والتي قلنا أʭ تبعد ʪلمئات الكلومترات.

  في ضبط المخالفات الغابوية. 

ؤذي đؤلاء  كما أن مسألة إضفاء الصفة الضبطية على موظفي إدارة المياه والغاʪت في ظل ظروف اشتغال صعبة ومعقدة، ي
الموظفين إلى اللجوء للحلول السهلة، من خلال بناء غالب محاضرهم على شكاʮت من أشخاص لا يمكن الحسم في صدق 
القانونية ما لها على  تبنى معه محاضر لها من الحجية  أقوالهم من كذđا، أو على وشاʮت من أشخاص مجهولي الهوية، مما 

  افتراءات يصعب الجزم في صحتها.  

لكون كما قلنا   ،لصواباانب  يج   قد إن بناء محاضر على اساسها  حتى لو تم أخذ معلومات من اعوان وحراس الغاʪت، فو 
  تكوينهم القانوني قد لا يسعفهم في ضبط كل حيثيات المخالفة الغابوية، وكما يقال ليس من رأى كمن سمع. 

ويبقى في اعتقادʭ على المشرع أن يعيد النظر في هذه المقاربة والتي أʪنت عن فشلها في تدبير هذا القطاع الهام والحيوي، 
والتفكير في بدائل أكثر نجاعة وبتكلفة أقل، ونشد هنا انتباه كل المهتمين đذا اĐال إلى إشراك الساكنة اĐاورة للغابة في 

  ʪلنفع الوفير.   ويةغابثروēم ال ع، من خلال تنظيمهم في تعاونيات غابوية تعود ʪلنفع عليهم وعلى  حراسة وتدبير هذا القطا 

  الفقرة الثانية: ضعف إشراك الساكنة في تدبير الملك الغابوي. 

ع يصب لاشك أن الساكنة اĐارة للغابة تعتبر أكبر شريك يمكن أن يعول عليه في تدبير الملك الغابوي، وقد بدأ المشر     
، لكن رغم صدور هذا 16تفكيره في هذا الإطار ϵصداره لقانون يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي

الظهير إلا أن إشراك السكان في تنمية الغطاء الغابوي بقي مغيبا إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وذلك راجع في نظرʭ إلى 
والذي أصبح لذى البعض سبيل للاغتناء وĔب خيراته، على حساب معاʭة الساكنة اĐاورة   ،تعدد المتدخلين في هذا القطاع

للغابة والتي تعيش الويلات في ظروف انعدام فرص الشغل و التجهيزات الضرورية كالطرق والمدارس والمستشفيات، مع العلم  
ير من غياب أبسط حقوق الانتفاع كالحصول على أن هذا الإرث الغابوي لو تم تدبيره بعقلانية لا ما عانت معظم الدواو 

  حطب التدفئة والتي يستحي المرء التكلم عنها في ظل التقدم المشهود والمنشود.

فبالاطلاع على القانون المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، نلاحظ استحضار دور كل الفاعليات 
دون الاشارة لدور السكان المحلين   17، ء كلا من اĐلس الوطني والإقليمي للغاʪتوالسلطات العمومية، في تكوين أعضا

  توحي بدور السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.   وتمثيليتهم رغم أن عنونة القانون 
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المساهمة في الاقتصاد  السكان ويجبرهم بطريقة أو ϥخرى على  أنه وضع لكي يطبق على  القانون  مما نستخلص من هذا 
وإشراكهم في تنمية هذا القطاع رغم حقوقهم المكفولة قانوʭ في تأطيرهم بالغابوي بتجريمهم بعقوʪت مالية ترهق كاهلهم، لا 

  من الغاʪت.   الانتفاع

لتوقيع فآن الأوان إلى الوقوف على دور الساكنة وϦطيرهم في تعاونيات حتى يكونوا أداة لحماية الغابة وحراستها، لا كأداة  
  العقوبة وتنزيل قوانين لا تلائم الظرفية الحقوقية التي نصبو إليها.

  المبحث الثاني: مظاهر الخروج عن القواعد المكرسة في القوانين الجنائية. 

التشريعات الوطنية وذلك بموجب          الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو على  من المسلم به قانوʭ أن الاتفاقيات 
، ما يفهم منه وبمفهوم المخالفة أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تبقى هي المرجع عند وضع 18ر المغربي الدستو 

  القوانين الوطنية، والتي لا يمكن أن تخالف مضمون الاتفاقيات الدولية. 

عليها المغرب، نجد قرينة البراءة، وضمان شروط  ومن بين ما كرسته الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادق  
من الحقوق. ما يفرض على المشرع المحاكمة العادلة، وتجريم التعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي. إلى غير ذلك  

 الوطني وهو يشرع لقانون معين أو يعدله أن يراعي كل هاته الحقوق ويكفلها بموجب القانون. 

الظهير الغابوي بقواعد شكلت استثناء عن القواعد المقررة في القوانين الجنائية، لما لمضموĔا من معنى بعيد وخلاف هذا جاء  
عن السياق العام للتشريعات الوطنية والدولية على حد سواء، فكما سبق معنا القول ان المشرع لم يعر أهمية للنية الإجرامية 

 المطلب الأول). (  سلبا على القرينة الغابوية المعمول đا، لإثبات الملك الغابوي  بقدر ما أخذ بمادية الجريمة، ما قد ينعكس

والغاʪت لحجية مطلقة  المياه  إدارة  إكساب محاضر  ذلك  الجريمة. زد على  لمادʮت  الاحتكام  الإدانة بمجرد  افتراض   وكذا 

  المطلب الثاني). (

  المعتمدة في إثبات الملك الغابوي.  المطلب الأول: القرينة الغابوية

ورد في الفصل الأول من الظهير الغابوي على أنه إن الأملاك الغابوية للدولة تحدد بحسب الشروط المنصوص عليها في     
، وتبقى الأراضي الغابوية خاضعة لقرينة ملكية الدولة ما دامت عملية التحديد لم تتحقق. كما نص المشرع 1916الظهير  

على أن جميع الأراضي المكسوة بنباʫت عودية أو خشبية من أصل طبيعي تعتبير غاʪت في   1960يوليوز    21هير  في ظ 
والإجابة عن هذين السؤلين   فإذا كانت بسيطة كيف يمكن إثباثها؟  لكن هل هذه القرينة بسيطة أم مطلقة؟  ، ملك الدولة
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قرينة البراءة في الظهير لف المشرع الغابوي  يوظ مدى ت  لفقرة الثانية)،(افي حين سيكون محور (الفقرة الاولى)،  سيكون محور  

  الغابوي؟ ʪعتبارها حق مكفول بموجب الدستور. 

  الفقرة الاولى: قرينة طبيعية النبت. 

تنزل و يفهم من الفصل الأول من الظهير الغابوي المشار إليه أعلاه، أن قرينة الغاʪت طبيعية النبت تستفيد منه الدولة        
ما يلي" إن القرينة القانونية الواردة في   19منزلة قرينة ملكية ، وهذا ما دأب عليه القضاء، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض 

المتعلق بحفظ الغاʪت واستغلالها مقررة لفائدة المطلوبة في النقض، وهي وإن   1917أكتوبر    10الفصل الأول من ظهير  
لإثبات ولا يلزم تدعيمها بحجة التملك، وينتقل đا عبء الإثبات لمدعى خلافها. والمحكمة كانت بسيطة فإĔا تعفيها من ا

لما ثبت لها من خلال المعاينة أن القطعة محل النزاع مكسوة ϥشجار غابوية كثيفة ومتنوعة.... فإĔا لم تكن في حاجة إلى 
  خبرة للتحقق من الطابع الغابوي...".

لغابوية، وإن كانت قابلة لإثبات العكس، فإĔا تنقل عبء الإثبات ممن يتمسك đا إلى خصمه، فالملاحظ أن هذه القرينة ا
وتعفي صاحبها بتدعيمها بحجة التملك. أي أĔا قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بحجة أقوى منها.  ما يطرح إشكال 

ة طبيعية النبت مقررة مسبقا لصالح إدارة المياه حول نوع هذه الحجة التي يمكن من خلالها دحض هاته القرينة مادامت قرين
ألا توجد أراضي لخواص تنبت فيها نباʫت وأشجار بشكل طبيعي بفعل تطاير حباēا بعوامل الرʮح القوية ونقلها   ؟والغاʪت

  ظر في هذا المقتضى.من مكان لآخر أو بفعل السيول التي تحدثها كثرة التساقطات المطرية. هذا ما يدعوʭ إلى ضرورة إعادة الن

نه إذا كانت هذه القرينة تفيد في الأراضي التي تكسوها الاشجار، فما هو الحل في حالة كانت الأرض عارية، فيصعب أكما  
تطبيق قرينة أشجار طبيعية النبت ما يتحتم على إدارة المياه والغاʪت ʪعتبارها الساهرة على القطاع الغابوي أن تعمل على 

  . 20للعقار ʪلوسائل المقبولة قانوʭ  إثبات تملكها

إثبات ورغم هذا كله فإنه إذا كانت القرينة القانونية المقررة لفائدة الملك الغابوي للدولة من الناحية النظرية قرينة بسيطة، يجوز  
يخالفها، حيث لم نجد في ، فإنه من الناحية العملية تكاد تكون قرينة قاطعة لا سبيل لإثبات ما  عكسيما يخالفها ʪلدليل ال

والذي جاء    ʪ ،21ستثناء القرار التالي، وهو قرار لمحكمة النقض التطبيقات القضائية ما يدحض القرينة المقررة لفائدة الدولة
المذكور  للظهير  طبقا  تدبيرها  يقع  التي  الغابوي  للنظام  الخاضعة  الأملاك  ضمن  هي  الجماعات  غاʪت  إن   .... فيه" 

أنه بذلك يكون قد سلم بوجود هذا النوع من الغاʪت في ملكية الجماعات السلالية بصرف النظر عن ، و 10/10/1917
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طبيعة نبت أشجارها، وأن القرار لم يبين الشروط التي تنقص الملكية المستدل đا من الطاعنة حتى تتمكن محكمة النقض من 
  بسط رقابتها عليها". 

  . الفقرة الثانية: قرينة افتراض الإدانة

قد كرسا قرينة افتراض البراءة كحق مكفول لكل إنسان بغض النظر   23ومعه المسطرة الجنائية  22إذا كان الدستور المغربي     
الجرم الذي أēم به، فإنه يبقى برئ إلا أن تثبت إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة عن 

  ة.تتوفر فيها كل الضماʭت القانوني

الذي ينص على" كل من عثر عليه ليلا   35وʪلرجوع لمضامين الظهير الغابوي، واستقراء بعض فصوله، خصوصا الفصل  
ʪلغاʪت والاغراس الخارجة عن الطرق المعتادة وبيده آلات تصلح للقطع أو للإزالة الفرشي أو الدʪغ يعاقب بذعيرة تتراوح 

  درهم".   240درهم و  24بين  

فصل في فقرته الثانية على أنه" كل من وجد خارجا عن الطرق المعتادة ليلا أو Ĕارا في الأراضي التي ʪشرت وأضاف نفس ال 
فيها الحكومة أشغالا تتعلق ϵحيائها أو بغرسها أو يتمكين كثبان الرمل فيها يعاقب ʪلعقوʪت المقررة في الفقرة السابقة زʮدة 

  ر والخسارة". على ما يترتب عليه دفعه في مقابل الضر 

انطلاقا من المقتضيات أعلاه يمكن القول أن الظهير الغابوي، قد اعتمد على مادʮت الجريمة بغض النظر على وجود أو عدم 
قوم قرينة توحاملا سلاح بغض النظر عن نوعه    جرد التواجد ليلا بغابة وفي الطرق الغير المعتادة موجود القصد الجنائي، فب

  فى وقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان بغض النظر عن المكان المتواجد فيه ولا السلاح الذي يحمله. على الجرم، وهذا يتنا

فقرينة البراءة مفترضة منذ البداية وهي الأصل أما الإدانة لا تتم الا بعد التحقق منها، عكس ما جاء به الظهير الغابوي 
لم يتم التحقق من ذلك. وما يصعب الأمر ويزيد من تعقيديها   حيث جعل الإدانة مفترضة في الشخص منذ البداية، ولو

إضفاء الحجية المطلقة للمحاضر المنجزة من طرف موظفي ادارة المياه والغاʪت. ما يستحيل على الشخص المتهم دفع كل 
  دامت الإدانة مفترضة منذ البداية. اهاته القرائن المكرسة في الظهير الغابوي، م

  ة محاضر ادارة المياه والغاʪت. المطلب الثاني: حجي

علي أنه" إن التقارير التي ينجزها موظفو إدارة المياه والغاʪت على اختلاف   10/10/1917من ظهير    65ينص الفصل        
طبقاēم، وعليها إمضاءاēم، تعتبر حجة في ثبوت المخالفات المحررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها بشرط أن تكون 
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التقارير قد وقعت من موظفين اثنين، ويعتبر ما تضمنه التقارير من المخالفات صحيحا كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير 
  فيها، وعليه فلا تقبل حجة غيرها إلا إذا كان فيها خلل قانوني. 

وإذا كانت التقارير قد حررها موظف واحد وأمضى عليها ستكون حجة صحيحة أيضا مالم يدع التزوير فيها، لكن إنما يعمل 
 درهم بين ذعيرة وتعويض الخسائر".  đ1000ا إذا كانت المخالفة تؤذي إلى الحكم ϥداء مبلغ لا يتعدى  

  ر تختلف ʪختلاف عدد الموظفين الذين قاموا بتحريرها وتوقيعها. ʪلقراءة الأولية للفقرتين يتبن أن هناك نوعين من المحاض

  الفقرة الأولى: المحاضر المحررة والموقعة من طرف موظفين.

أعلاه أن المحاضر المنجزة والمحررة من طرف موظفين اثنين والحاملة لتوقعيهما،   65في الفقرة الأولى من الفصل   اعتبر المشرع    
قاطعة بما ض  التي تعتبر حجة  الذعيرة والتعويض  قيمة  الزور، وذلك كيف ما كانت  النيل منها إلا ʪدعاء  منتها ولا يمكن 

  ضمنتها هذه المحاضر. 

فبهذا المقتضى أكسب المشرع هذه المحاضر متى تم تحريرها وتوقيعها من موظفين اثنين مناعة قانونية لا يمكن الطعن فيها إلا 
  يرها. ʪدعاء الزور، وأĔا لا تقبل حجة غ

" تحرير المحضر من طرف عونين اثنين من أعوان إدارة المياه والغاʪت واثباēما Ϧ24سيسا على هذا جاء في قرار لمحكمة النقض 
فيه عثورهما على قطعة غابوية محروثة اضافة إلى اعتراف المتهم بقيامه ʪلمخالفة يكتسي حجية مطلقة لا ترد إلا عن طريق 

من ظهير   65كون معه المحكمة قد أسست قرارها على أساس قانوني سليم وطبقت مقتضيات الفصل  الطعن فيه ʪلزور مما ت
  تطبيقا سليما".   10/10/1917

ولم يقتصر المشرع على تضمين هذا المقتضى في الظهير الغابوي، بل أكد عليه كذلك في قانون المسطرة الجنائية عندما نص 
، فلا المحاضر أو التقارير إلا ʪلزور  اص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعضعلى أنه" إذا نص قانون خ  292في المادة  

إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة. ما يكون معه المشرع قد قطع مع الوسائل الأخرى   --تحت طائلة البطلان   --يمكن  
  اطمأنت عليه.المعروضة على المحكمة كأدلة يمكن أن تستخلص منها قناعتها وكذا الأخذ بما  

" حيث لئن كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة 25وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض 
عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك فإنه يتعين عليها التقيد في ذلك ʪلقواعد الجوهرية في الإثبات، وعليه فإĔا 

مستندة ،  1917أكتوبر  10من ظهير    65المخالفة الذي لا يمكن الطعن فيه إلا ʪلزور طبقا للفصل لما استبعدت محضر 
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في ذلك إلى خبرة تقنية منجزة على ذمة القضية ʪعتبارها حجة مثبتة لعكس هذا المحضر، تكون قد عللت قرارها تعليلا  
  ضته للنقض". من قانون المسطرة الجنائية وعر  292فاسدا ومخالفا لمقتضى المادة  

لكن رغم ذلك لا تكتسب هذه المحاضر هذه الصفة من الحجية إلا إذا حررت حسب المقتضيات القانونية التي نصت عليها   
من قانون المسطرة الجنائية بما يلي" لا يعتد ʪلمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون   289المادة  

فون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام والأعوان المكل
  . 26وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه" 

  وعليه للأخذ ʪلحجية المطلقة لهذا النوع من المحاضر اشترط المشرع ان يكون المحضر قانوني، أي أن تتوفر فيه جميع الشروط 
يجعل   10/10/1917من ظهير    65" إذا كان الفصل  27القانونية، وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي

ʪدعاء الزور، فإن إعمال هذه القاعدة مشروط  من المحضر المحرر من لدن عونين أو أكثر حجة رسمية لا يمكن دحضها إلا  
لما قضت ببراءة المتهم من جنحة الترامي على الملك الغابوي من غير أن Ϧخذ   ʪستيفاء المحضر لمقوماته القانونية. والمحكمة

بحجية المحضر المحرر بشأĔا من طرف ثلاثة تقنيين، مبررة ذلك بعدم قانونية المحضر لعدم تبيان طبيعة التحرʮت المعتمدة في 
  وعللت قرارها بما فيه الكفاية".   تخرق القانوننسبة الفعل للمتهم الذي لم يستمع إليه بشأن المخالفة المنسوبة إليه لم 

فالحجية الثبوتية القطعية التي تكتسبها المحاضر الغابوية، هي في غالب الأحيان محاضر تضم حالة التلبس ʪلجريمة التي ضبطها 
ده أو الاعتماد  وعاينها مأمور المياه والغاʪت بعينه، حيث يضفي على هذا المحضر حجية قطعية لا يمكن للمحكمة استبعا

على وسيلة إثبات أخرى، وهذا خروج عن المبدأ العام في الإثبات الجنائي الذي ينبني على حرية قناعة القاضي الجنائي بما 
من ق.م.ج التي أقرت حرية إثبات الجرائم ϥية وسيلة من وسائل   286راج أمامه في الجلسة، طبقا لما جاءت به المادة  

  .28الإثبات

ف في حالة التلبس يعزز ويقوي محضر إدارة المياه والغاʪت ويكسبه حجية تنضاف إلى حجية تحريره من طرف فضبط المخال 
  موظفين اثنين، ويقيد بذلك رأي القضاء في الأخذ بما جاء في هذه المحاضر. 

تقوم حالات التلبس فبمجرد معاينة المخالف وهو على أرض ترجع ملكيتها للمياه والغاʪت وهو يرتكب المخالفة الغابوية  
ولا يمكن مناقشتها، وهذا ما تم تكريسه في قرار لمحكمة النقض والذي نص على " تكون المحكمة قد بنت قناعتها على 
أساس صحيح من الواقع والقانون، عندما اعتمدت ما تضمنه محضر أعوان إدارة المياه والغاʪت من معاينة للمخالفة الغابوية 

  . 29ر المتهم، مما يعتبر كافيا لثبوت الجريمة، وتكون مناقشة توفر حالة التلبس ʪرتكاđا غير مجدية" على أرض الغابة، وفرا
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من خلال ما سبق يتضح أن هناك محاولة للتلطيف من الحجية المطلقة للمحاضر نظرا لما تشكله هذه الحجية من مساس 
والذي مفاده أن كل متهم أو مشتبه فيه ʪرتكاب جريمة يعتبر بريئا بمجموعة من المبادئ الجنائية المكرسة، كمبدأ قرينة البراءة  

. 30إلى أن تثبت إدانته قانوʭ بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضماʭت القانونية
على كل الوسائل المعتبرة قانونيا للإثبات . هذا ʪلإضافة إلى كون الأصل هو حرية الإثبات أي الاعتماد 31والمحاكمة العادلة 

واعتبارها متساوية من الناحية القانونية دون تفضيل احدهما على الأخرى. وهذه ضمانة أساسية تجعل المحضر المحرر والمثبت 
  للمخالفة الغابوية محل نظر خصوصا أمام انتفاء عنصر التلبس كعنصر أساسي ويقيني للجرم المرتكب. 

  الفقرة الثانية: المحاضر المحررة والموقعة من طرف موظف واحد.

في فقرته الثانية على أن " التقارير التي يحررها موظف واحد وأمضى عليها تكون  من الظهير الغابوي   65ينص الفصل        
درهم  1000حجة صحيحة مالم يدع التزوير فيها، إنما يعمل đا إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم ϥداء مبلغ لا يتعدى  

  بين ذعيرة وتعويض. 

المحاضر تختلف ʪختلاف قيمة المخالفة الغابوية المضمنة đا والتي ʪلقراءة المتأنية للفصل أعلاه، يتضح أن هناك نوعين من  
  تشمل كل من الذعيرة والتعويض دون الارجاع. 

درهم والمحررة من طرف موظف واحد، تكون المحاضر المنجزة في إطارها لها حجية   1000ففي حالة لا تتجاوز قيمة المخالفة  
ررة والموقعة من طرف موظفين اثنين، والتي لا يمكن النيل منها إلا ʪدعاء  تضاهي الحجية التي أعطها المشرع للمحاضر المح

   الزور فيها، يعني ينطبق عليها ما ينطبق على المحاضر المنجزة من طرف موظفين اثنين.

فإن المحاضر    1917أكتوبر    10من ظهير    65وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:" وحيث إنه بمقتضى الفصل    
تعتبر   1991درهم حسب تعديل    1000ررة والموقعة من طرف عون واحد والرامية إلى تطبيق عقوبة مالية تقل عن  المح

  32" .حجة قاطعة في الإثبات لا يطعن فيها إلا ʪدعاء الزور

لا يتجاوز   بمعنى متى تم تحرير وتوقيع محضر المخالفة الغابوية من طرف موظف واحد، وتضمن هذا المحضر مبلغ المخالفة الذي 
درهم، تكون صحيحة مالم يدع التزوير فيها. وبمفهوم المخالفة لهذا النص أنه متى تم تحرير محضر المخالفة الغابوية   1000قيمة  

درهم تبقى محاضر يمكن اثبات عكس مضموĔا بجميع   1000من طرف موظف واحد وتضمنت المخالفة مبلغ تجاوز قيمة 
  وسائل الاثبات. 
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درهم،   1000كانية أي اثبات عكس المحاضر المحررة والموقعة من طرف عون واحد والمتضمنة لمبلغ يتجاوز  وتبقى هذه الإم
متاحة لكل من المتهم ʪعتباره المخالف للقوانين الغابوية وهو المتابع đذه المحاضر حيث يحق لهذا الأخير ان يدفع بكل ما 

من الظهير الغابوي أʫح له إمكانية إدلاء بكل  76أن الفصل  لديه من حجج وأدلة تثبت عكس هذه المحاضر، خصوصا و 
ما لديه من رسوم تفيد ملكيته للملك المزعوم، وهذا ما كرسه قرار لمحكمة النقض جاء فيه" لكن حيث إنه على الرغم من 

ʪلزور فإن   يعطي لمحضر المياه والغاʪت حجية لا يمكن النيل منها إلا ʪلطعن   10/10/1917من ظهير    65أن الفصل  
من نفس الظهير أʪح للمحتج ʪلمحضر   76ذلك لا يعني أنه لا يمكن إثبات عكسه بحجة مثله أو أقوى منه، بل إن الفصل  

المذكور أن يستظهر بما لديه من رسوم تفيد ملكيته للملك المزعوم الاعتداء عليه وأن المحكمة مطالبة حينئذ ʪلبت في ذلك 
سالف الذكر وعليه فإن المحكمة عندما قضت ببراءة المسمى(م. س) استندت إلى ما  76الفصل طبقا للمسطرة المحددة في 

أدلى به من رسوم ومنها عقد الشراء الذي يفيد أن الأرض المشيد عليها البناء تعود لملكه ولا تدخل ضمن المدار الغابوي 
  . 33الأول من الوسيلة غير مرتكز على أساس" مما يجعل الفرع    1917/ 10/10من ظهير    76مطبقة بذلك ما يمليه الفصل  

أي المذكورة على ما يلي " إن التقارير المذكورة (  1917أكتوبر    10من ظهير    66لكن رغم ذلك نص المشرع في الفصل  
دهم) إذا كانت غير   1000وخصوصا المحررة من طرف موظف واحد والتي تتجاوز قيمة مبلغ المخالفة فيها   65في الفصل 

لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها ʪلتزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها".   مستوفاة
يعني أن المشرع اعتبر هذا النوع من المحاضر قائمة ويمكن للمحكمة أن تعتمدها وϦخذ đا إلى أن يظهر ما ينقضها، على 

  المحكمة من عدمه.   هذه المحاضر، وهذا كله يرجع لاقتناعأساس البحث في وسائل تثبت أو تنفى ما جاء في

فالمحكمة بذلك تملك سلطة تقديرية واسعة في الأخذ đذا النوع من المحاضر حسب اقتناعها المستخلص من وقائع القضية. 
درهم حيث   1000تفوق  ونعطي هنا مثال لاستبعاد محكمة النقض للمحضر تم تحريره وتوقيعه من موظف واحد وأن الغرامة  

أنه" لما استبعدت المحكمة محضر إدارة المياه والغاʪت ولم تعمل به كان ذلك لما ثبت لها من تحريره وتوقيعه من   34جاء فيه
 10/1917/ 10من ظهير  53طرف عون تقني واحد وبكون المخالفة المتابعة đا المطلوبة والمعاقب عليها بمقتضى الفصل 

المذكور أعلاه تطبيقا صحيحا ولم تخرقه في شيء    65درهم، مما تكون معه قد طبقت الفصل    1000قان  بغرامة وتعويض يفو 
  وتكون الوسيلة على غير أساس". 

فالمحكمة كما لها إمكانية استبعاد هذه المحاضر يمكن لها أن تعتمد عليها، حتى ولو كانت محررة وموقعة من طرف عون واحد 
درهم، حيث ʪعتمادها لهذا النوع من المحاضر لا يعني اعتباره دليلا لا يمكن النيل منه إلا   1000وكانت العقوبة فيها تفوق  

ʪلطعن ʪلزور ولكن وإنما لعدم وجود ما يناقضه، وهذا ما كرسته محكمة النقض في مجموعة من قرارēا ندكر منها. قرار عدد 
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 1917أكتوبر    10من ظهير    65إذا كان الفصل    في الملف الجنحي، جاء فيه"  1/2004/ 14صادر بتاريخ    127.7
درهم دليلا لا يمكن النيل منه إلا ʪلطعن ʪلزور أن يكون محررا من طرف  1000يشترط لاعتبار المحضر المتضمن لما يفوق 

 أن من نفس الظهير مثبتا لمحتواه إلى   66عونين اثنين، فإن ذلك لا يعني استبعاده من الإثبات بل يعتبر بمقتضى الفصل  
ينهض ما يناقضه، وعليه فإن المحكمة لما استندت إلى محضر المخالفة المحرر من طرف عون واحد رغم تجاوزه قيمة المبالغ 

درهم لم تستند إليه ʪعتباره دليلا لا يمكن الطعن فيه إلا ʪلزور وإنما لعدم وجود ما يناقضه مطبقة بذلك  1000الواردة به 
  .  35الظهير المذكور تطبيقا سليما" من   66و    65مقتضى الفصلين 

يشترط لاعتبار محضر   10/1917/ 10من ظهير    65حيث لئن كان الفصل  "  36:وقد جاء في قرار أخر لمحكمة النقض
درهم بين ذعيرة وتعويض، دليلا لا يمكن النيل منه إلا عن طريق الطعن ʪلزور أن يكون   1000المخالفة المتضمن لما يفوق  

من   66ين، فإن توقيعه من طرف عون واحد لا يمكن استبعاده من الإثبات بل يعتبر بمقتضى الفصل  موقعا من طرف عون
بعد أن  النقض  المطلوب في  ببراءة  المحكمة عندما قضت  فإن  يناقضه. وعليه  ما  ينهض  إلى أن  مثبتا لمحتواه  الظهير  نفس 

درهم.   1000ة الذعيرة والتعويض الواردة به تفوق  استبعدت محضر المخالفة بعلة أنه موقع من طرف عون واحد رغم أن قيم
من   66، ومن جهة أخرى تنكرت لمقتضى الفصل  10/10/1917من ظهير  65تكون من جهة أساءت تطبيق الفصل 

 نفس الظهير وجعلت قرارها مجردا من كل أساس من القانون وʪلتالي معرضا للنقض". 

ية المحاضر إدارة المياه والغاʪت، نستنتج أن محكمة النقض حاولت أن تعدل من خلال تناولنا لهذه القرارات المتعلقة ʪلحج
، وذلك لخطورته على الحقوق وحرʮت الأفراد وخصوصا جوار الغابة ومرʫديها من الزوار، ما قد 37عن مبدأ الحجية المطلقة 

الأمر بكون أن الموظفون المكلفون يواجهون بين الفينة والأخرى بمحاضر لها حجية مطلقة، رغم أن هناك من سيبرر هذا  
أمر لا يتوافق   يتم تحريره من محاضر، إلا أنه ومع ذلك فإن إعطاء الحجية للمحضر المنجز  ʪلتحرير هم محلفون يوثق بما 

ة، خصوصا والقواعد المتعارف عليها والمعمول đا في القوانين الجنائية كقرينة البراءة والشك يفسر لصالح المتهم والمحاكمة العادل
  .38في حالة غير حالات التلبس ʪلمخالفة، مما يستوجب معه إعادة النظر في هذا المقتضى أو على الأقل التخفيف من تداعياته 

كما أن هناك إشكال أخر يتعلق ʪعتماد محرري المحاضر على الوشاʮت التي تصل إلى علمهم سواء من اشخاص معروفين 
 مكان معين، ولتفادي الموظف لتحرير محضر ضد مجهول يعتمد على الافادات التي وصلت أو غير معروفين بوقوع مخالفة في

  إلى علمه عن طريق الوشاʮت، مما يكون بذلك قد بنا المحضر الذي له حجية قانونية على وشاية لم يثبت صدقها من كذđا. 

له جاء فيه" أن قوة الإثبات التي للمحاضر المقامة   39) في قرار قديممحكمة النقض حاليا(  وهذا ما تفطن إليه اĐلس الأعلى  
لدن ضباط الشرطة القضائية وجنود الدرك والموظفين الموكل إليهم ذلك قانوʭ، لا تنسحب إلا في شأن الجنح والمخالفات من
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ن غيرهم شأĔا شاهده أو سمعه أو قام به محررو تلك المحاضر ϥنفسهم، وليس على ما تضمنته تصريحات تلقوها مما  على  
للمحضر) ثم أن تحمل الصدق والكذب. وعليه إذا كان المحضر متضمنا لإقرار المتهم أمام ضابط الشرطة القضائية المحرر له (

رجع المتهم عن إقراره أمام المحكمة، فإنه يعود إلى هذه بما لها من سلطة تقديرية مطلقة بخصوص وقائع النازلة أن تقبل ذلك 
  أن ما صرح به المتهم لدى السلطة غير مطابق للواقع". الرجوع وتعتبر  

وعليه فإن اعطاء الحجية المطلقة لمحاضر بناها محررها على وشاʮت ومعلومات وصلت إليه من مخبرين، لا يتناسب مع المبادئ 
شريعي يراعي كل ما تطرقنا  القانونية المكرسة لقرينة البراءة والمحاكمة العادلة، ومن هذا المنطلق ندعو المشرع للتدخل بنص ت

فتح اĐال للمتهم لإثبات عكس ما جاء في المحاضر بكل الوسائل   له بخصوص هذه المسألة، وإلى حين ذلك الوقت يبقى
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